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بدأت المسيرة التنموية للمملكة منذ عام 1389/1390هـ (1969م) انطلاقاً من الحاجة الماسة لتوفير البنية الأساسية الضرورية والمتطورة والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق انطلاقة شاملة ومستدامة لعملية التنمية في المملكة تغطي جميع المجالات والمناطق ولينعم بنتائجها جميع المواطنين. وقد ساعدت العوائد النفطية في توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لذلك وفقاً لمنهجية عمل واضحة وإطار منظم ومنضبط للتخطيط التنموي نجح في تعبئة موارد المملكة وترشيد استغلالها وأرسى دعائم التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة وهي تمثل نواة التنمية
الإجراءات التخطيطية  (تنظيم العمل)
أولاً: لجان وفرق عمل إدارة وإعداد الخطة :يعتبر هذا الإجراء التنظيمي النواة الرئيسية لانطلاق العمل في إعداد الخطة الخمسية .
ثانياً: النظم المساندة : يتم تحديد النظم المختلفة المساندة والتي تمثل بنظام قواعد بيانات الميزانية العامة , وقواعد بيانات الخطط التشغيلية , وقواعد بيانات التخطيط الإقليمي .
ثالثاً: الأطر والنماذج العامة لإعداد الخطة الخمسية :
1- الإطار العام لورقة السياسات : تهدف إلى استعراض وتحليل الأوضاع الراهنة لمسيرة التنمية على الصعيدين الكلي والقطاعي 
2- الإطار العام لتقارير المناطق :  تركز على عرض وتحليل الأوضاع الراهنة للخدمات الحكومية والأنشطة الاقتصادية المختلفة الموجودة في المنطقة.
3- الإطار العام لوثيقة خطة التنمية الخمسية :يتم من خلالها تحديد محتويات وثيقة خطة التنمية وذلك بالمقارنة مع الخطط السابقة احذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية مما قد يتطلب إضافة فصول وبنود جديدة إلى الأطر العامة للوثيقة ومن ثم تغيير الهيكل العام للوثيقة .
4- دليل إعداد حطة التنمية :هو عبارة عن دليل شامل يوضح مراحل إعداد الخطط التشغيلية للتأكد من إعدادها بطريقة صحيحة منظمة وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك وفي الوقت المحدد.
5- أنموذج محتويات الخطة التشغيلية :ويهدف إلى تحديد مكونات الخطة التشغيلية مما قد يترتب عليه إعادة هيكلة محتويات الخطة التشغيلية ليتضمن بنود وفقرات جديدة كما قد يعاد النظر في منهج عرض بيانات ومعلومات وأهداف وسياسات وبرامج ومشاريع .

وقد بدأت المملكة تنفيذ هذه الأهداف – خلال المدة 1390/1405هـ (1970-1985م) – في بناء التجهيزات الأساسية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام بدور فاعل في التنمية، حيث حرصت المسيرة التنموية للمملكة على تكثيف الجهود لتحقيق هذه الأهداف على مدار الخطط الخمسية الثلاث الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
لقد حققت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة بالمملكة إنجازات عديدة وملموسة خلال مدة السبعة وثلاثين عاماً الماضية بما يشكل "نقلة نوعية" في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقاً لنتائج تطبيق المعايير والمؤشرات المتعلقة بتطور حجم الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته القطاعية، والتوسع في حجم الخدمات العامة ونوعيتها التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية، وتنمية الموارد المائية، وتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي، والزيادة المطردة في حجم الصادرات غير النفطية وتعدد أنواعها، والتحسن المستمر في مؤشرات مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، وما زالت المسيرة التنموية للمملكة تتواصل لدعم هذه الإنجازات وترسيخها، مع الحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات والظروف المرحلية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير منهجية التخطيط وقواعد المعلومات والبيانات المتخصصة والمتكاملة. 
ومن أبرز السمات المميزة لتجربة التخطيط التنموي بالمملكة اعتمادها منذ بدايتها على مبادئ اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من أهمية الدور الريادي للقطاع الحكومي في المراحل المبكرة لهذه التجربة، إلا أن الزيادة المطردة في فاعلية الدور التنموي للقطاع الخاص أدت إلى التأكيد على أهمية "التخطيط التأشيري" والتوسع التدريجي في الاعتماد عليه بالتكامل مع "التخطيط التوجيهي" والتخطيط الاستراتيجي. وفي هذا السياق، برزت المبادرات المتعلقة بصياغة الاستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي والتي فتحت الآفاق لصياغة استراتيجيات أخرى منها ما يخص رفع مستوى المعيشة وتقليص ظاهرة الفقـر، وبعضها الآخر يركز على تطوير العديد من القطاعات وتفعيل دورها في تسريع النمو وزيادة فرص التوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية).
وكما هو معروف، يتطلب تقويم هذه الإنجازات وجود رؤية واضحة ومتكاملة عن أبرز العوامل الموضوعية والذاتية التي أسهمت، ولا تزال، في تحقيق التطور الراهن وتحديد الأهمية النسبية لكل منها. ومن أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق تلك الإنجازات، جهود تخطيط التنمية الحكومية التي بذلت خلال ما يقرب من أربعة عقود متوالية. فقد تم تطوير ممارسات تخطيط التنمية من تخطيط المشاريع العامة وتنفيذها بصورة منفردة إلى تخطيط البرامج التي تشمل مجموعات متسقة من المشاريع ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص وتدعيم دوره تم الانتقال إلى أسلوب التخطيط التأشيري ثم تطورت الممارسات في مرحلة لاحقة لتأخذ في الحسبان مبدأ التخطيط الاستراتيجي الشامل مع إعطاء أهمية لتفاصيل السياسات والإجراءات الاقتصادية ولتتناول مواضيع التنمية الإقليمية المتوازنة، مما أسهم في تحقيق التقدم الذي تشهده البلاد اليوم رغم  الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية المتغيرة. 

وفي إطار التطوير المؤسسي، تحققت مشاركة فاعلة من جميع الجهات والأجهزة المعنية في إعداد خطط التنمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تتولى الجهات الحكومية والقطاع الخاص مهام إعداد الدراسات المساندة للخطة على الصعيدين الكلي والقطاعي، مما يسهم في تحديد الأهداف والبرامج والمشاريع الإنمائية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات الملائمة، وتشتمل عمليات إعداد الخطط التنموية على إعداد "خطط تشغيلية" لجميع الجهات الحكومية، مع الأخذ في الحسبان تقارير المناطق لتكوين رؤى متكاملة عن التنمية الإقليمية المتوازنة. 

وفي ذلك السياق، نجحت خطط التنمية التي تم تنفيذها منذ عام 90/1391هـ (1970) في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل، وفي إقامة قاعدة واسعـة مـن التجهيزات الأساسية المادية والمؤسسية التي أسهمت في تطوير  الفعاليات الاقتصادية المختلفة ونقل التقنية المتقدمة وفي تحقيق مستويات جيدة من الخدمات التعليميـة والصحية والاجتماعية. فقد تم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإنمائية في القطاعات المختلفة في إطار جيد من التنسيق فيما بينها على المستويات كلها. ولعل في التحسين السريع الواضح في مستويات المعيشة وفي التطور العمراني وزيادة المنتجات الوطنية مؤشراً يبرز هذا النجاح.

وفي خطة التنمية الثالثة 1400/1401-04/1405هـ (1980-1984)، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 1200 بليون ريال، وهو ما يعادل نحو ضعف قيمة الإنفاق الفعلي في خطة التنمية الثانية. في الوقت الذي ارتفع الإنفاق الفعلي الحكومي في نهاية الخطة الثالثة إلى 1213 بليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات الحكومية. وفي تلك المدة، ازداد دور القطاع الخاص الذي ارتفعت حصته في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية من 37.7 بليون ريال في عام 1400/1401هـ (1980) إلى 50.2 بليون ريال في عام 04/1405هـ (1984). كما بلغت قيمة هذه المساهمة  نحو 233.1 بليون ريال خلال سنوات الخطة، أي تم تحقيـق زيـادة في قيمة الاستثمارات الخاصة بمقدار (10.3%) بالمقارنة مع  خطة التنمية الثانية. لقد ساعد في تحقيق هذا التطور تطبيق سياسات اقتصادية استهدفت التوسع في التمويل الميسر لتحفيز النشاط الخاص الاستثماري. 

